كان كلامنا المتقدم في أن تقديم الأمارة على الاستصحاب يحتاج إلى تذييل، في ذلك التذييل بينا أن بعض الأمارات كالإجماع مثلاً إذا صح إطلاق أمارة عليه، كالظواهر، كالسيرة، ما نستطيع أن نقول بتقديم هكذا نمط، هكذا نسق من الأمارات على الاستصحاب، لابد من التفصيل، والقول بأن بعض الأمارات إن دل دليلها على تقدمها على الأصل العملي، بمعنى وصل بنا المطاف من خلال ملاحظة الدليلين، الدليل الدال على الاستصحاب أو على الأصل العملي، والدليل الدال على حجية الإجماع، فرأينا أن الدليل الدال على حجية الإجماع أقوى، أمتن، لا يجري معه الاستصحاب، أخذنا به، وإلا فلا، يعني لا نستطيع أن نأخذ به، ولذلك في بعض الموارد، كما إذا قلنا مثلاً: ظهور مثلاً أو سيرة، قد يقال، قلنا قد يقال من باب المثال، لابد من التوقف أو تقديم الاستصحاب عليها، باعتبار أن السيرة لا تكون حجة إلا إذا أمضيت، لم يرد عنها، والاستصحاب له صلاحية الرادعية، كان هذا هو خلاصة لما تقدم، نفس الكلام والكلام نفسه، نستطيع أن نقوله في الاستصحاب مع سائر الأصول العملية اللفظية، نحن الآن كلامنا في الأصول العملية اللفظية، مثل البراءة الشرعية، (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، مثل الاحتياط الشرعي، واضح، هناك روايات دالة على الاحتياط، أين مورد تطبيق هذه الروايات؟ تدرون أن الاخباريين قالوا مثلاً الشبهات الحكمية هي من مصاديق وموارد تطبيق تلك الروايات، بمعنى إذا شككنا في حرمة أكل الثعلب، أو الأرنب، أو السنجاب، لا يسوغ لنا، هذه اللحوم عندنا دليل آخر، أصالة الحظر فيها، ولكن من باب المثال قلنا، لا تناقشون في الأمثلة، خله التتن الذي نمثل به، وكان لنا أصل عملي سابق يجري، بمعنى كنا على يقين بالحالة السابقة، فالمقدم هو الاستصحاب على أصالة البراءة الشرعية، وعلى الاحتياط الشرعي، ومن الواضح أيضاً على التخيير الشرعي، يعني في موارد تعارض البينتين، أو الدليلين، إذا قلنا بالتخيير بينما، بأيهما أخذت فميسر عليك، إذا كان أحد الدليلين له حالة سابقة، حلية، حرمة، بعد ما نجري التخيير، ونقول إن شئنا أخذنا بهذا، وإن شئنا أخذنا بذاك، دليلان متكافئآن، ونحن نختار في مقام العمل بالأخذ بأيهما، لا، إذا كان الاستصحاب يجري، فالاستصحاب كما يقول الآخوند (يرحمه الله) وغيره، يرحمه الله ويحفظه الله، أيضاً يكون الاستصحاب وارداً، يعني يرفع موضوع دليل البراءة الشرعية، ودليل الاحتياط الشرعي، ودليل التخيير الشرعي، هذه الأصول العملية اللفظية تجري أو ما تجري؟ ما تجري مع وجود الاستصحاب، لماذا لا تجري؟ لأن الاستصحاب يرفع موضوع هذه الأصول العملية، مثل ما قلنا بالضبط، الرواية ترفع موضوع الاستصحاب، في صورة المخالفة بعد هذا واضح كما بيناه مفصلين وشرحناه موضحين، الأمر كذلك ههنا، لكن نريد نتعرف على الوجه في ذلك، يعني كيف كان الاستصحاب رافعاً لموضوع الأصل العملي الشرعي؟ كيف يرفع؟ يقول واضح، الاستصحاب عندما ننظر إليه نجد أنه يعطينا معرفة للحكم بوجهه، أما تلك الأصول اللفظية الشرعية فهي جائية عندما نكون جاهلين للحكم حدوثاً وبقاءً، يعني لا نعرف الحكم في الحالتين، حدوثاً وبقاءً، فأيهما يرفع موضوع الآخر؟ الاستصحاب، لأن ذلك الأصل العملي اللفظي يقول: خذ بي، أو خذ بيدي إذا كنت أيها المكلف جاهلاً للحكم من جميع الوجوه، واضح، يعني أريد أن أجري ماذا؟ الاحتياط، أريد أن أحتاط في الموارد التي يمكن فيها الاحتياط، ليس مثل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، فيه بعض الموارد ما يمكن، لابد آخذ بالتكليف العملي....
فإذا كان المورد يقول: لا، يمكن أن تجري الاستصحاب، معنى  ذلك أنك لست جاهلاً بالحكم من جميع الوجوه، وإنما تعلم بالحكم من بعض الوجوه، فيرتفع موضوع الأصل العملي القائل (خذ بيدي)، ما تقدر تأخذ بالأصل العملي الدال على البراءة الشرعية، ولا الاحتياط الشرعي، ولا التخيير الشرعي، الآن خلنا نشوف، مثال: عندي شيء كان ماذا؟ كان حلالاً، فشككت في حرمته، أشك في حرمته، مثل ماذا؟ شيء حلال أشك في حرمته، أو طاهر أشك في نجاسته، أو واجب أشك في ارتفاع الوجوب، أمثلة كثيرة، حلال أشك في حرمته، عندي شيء مثلاً من المال أو المتاع، وكنت أتصرف فيه، لنأتي بهذا المثال، تالي شككت بأني يمكن لعلي أهديته لأحد أرحامي وتصرف فيه، فانتقلت ملكيته عني، أشك في انتقال الملكية عني، وبالتالي يجيء أي أصل هنا عملي؟ الاحتياط، ينبغي أن أحتاط، لأنه ما أدري أن هذا المال لي أو لابن عمي، الذي هو رحم لي، فعليّ أن أحتاط، وهذا مال بعد، من الأمور التي هي مورد للاحتياط، لكن بما أن الاستصحاب يجري، فأصالة الاحتياط تجري أو ما تجري؟ لماذا لا تجري؟ لأنه ارتفع موضوعها، موضوع أصالة الاحتياط، هي أصالة الاحتياط ماذا تقول لي؟ تقول: خذ بيدي، يعني أجريني أجريني، لكن متى؟ إذا كنت لا تعلم بالحكم من جميع الوجوه، يعني لا حدوثاً ولا بقاءً، الآن أنا أعلم بالحكم، حدوثاً كان ماذا؟ كان لي، وأشك الآن بأنه انتقل عن ملكيتي، فأجري أصالة الاحتياط، يعني لا يسوغ لي مثلاً أن أتصرف فيه إلا بعد المصالحة أو كذا، أو الاستئذان، حتى يصير تصرفي على وفق الأصول مثل ما يقولون، على وفق القانون الشرعي، أقول: لا، بما أني أعلم الحالة السابقة، كان لي، والآن أشك في انتقاله عن ملكيتي، فأجري استصحاب بقائه تحت ملكيتي ويسوغ لي التصرف فيه، يعني الحلية حلال، ما فيه أي مشكلة، في موارد الحرمة مثلاً، شيء حرام، كان سابقاً حراماً، والآن أشك، صار حلالاً أم لا؟ أقول لعله صار حلالاً، نفس الكلام، يعني إذا أجريت الاستصحاب، بعد ما أجري أصلاً عملياً ثانياً، لا احتياط، براءة، أقول مثلاً، الشيء الذي تشك فيه حلال أو حرام، البراءة الشرعية، (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، هذا لا أعلم به، فالمفروض براءة، يقول لك: لا، براءة إذا لم يجر الاستصحاب، فماذا قلنا؟ قلنا: إن الإستصحاب يرفع موضوع الأصل العملي اللفظي، يعني لا أستطيع أن أجري لا البراءة الشرعية (وما كنا معذبين) ولا الاحتياط الشرعي (احتط لدينك) ولا التخيير الشرعي، لماذا؟ لأن تلك الأصول جارية عندما يكون الحكم كما يقول العلماء مجهولاً من جميع الوجوه، يعني ما أعلم بحالته السابقة ولا اللاحقة، هذا المقصود بجميع الوجوه، لكن إذا كانت عندي إضائة من وجه من الوجوه، أو بوجه من الوجوه، ارتفع موضوع الأصل العملي، الذي هو الأصل العملي اللفظي، وبما أنه موضوع ما له، يعني ارتفع موضوع ذلك الأصل العملي أصبح الاستصحاب وارداً، هذا الورود يعني رفع الموضوع للأصل العملي الثاني الذي كان يجري لولا ارتفاع موضوعه، واضحة لنا الفكرة الآخوندية؟ الآخوند وغير الآخوند...
طبعاً هذا وجه، وجه ثاني كما قلنا: يمكن أن يقال بالحكومة، راح تجيؤنا الحكومة، ويمكن أن يقال أيضاً بالتخصيص، يعني الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب لها قابلية أن تخصص تلكم الأدلة الدالة على حجية تلك الأصول اللفظية، من البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي والتخيير الشرعي، مثل ما قلنا: في الأمارة مع الاستصحاب عيناً نقوله في الاستصحاب مع بقية الأصول العملية، وهذا الأمر ذهب إليه صاحب الكفاية (يرحمه الله) في كفايته، وغيره في غيرها أيضاً قال ورود، الصحيح الصريح أن الاستصحاب وارد على بقية الأصول، وقيل بالحكومة وقيل بالتخصيص، ولذلك يقول، نطبق هذا المقطع ثم ندخل في إشكالات الماتن على الآخوند أو على القائلين بالورود، والمتمسكين بالورود بهذا الوجه، يقول لهم: هل هذا الوجه وجيه أو ترد عليه بعض الإشكالات؟ الماتن يقول هذا الوجه، عند الماتن، ترد عليه إشكالات، كما سوف يأتينا إن شاء الله، نشوف إشكالات الماتن أيضاً قابلة للمناقشة، فيها مناقشة....
تطبيق:

في تقدم الاستصحاب على بقية الأصول الشرعية، التي لم يؤخذ في موضوعها إلا الشك، شاك أنت، حلال أو حرام؟ ما تدري حلال أو حرام، شاك، التتن قلنا تشك فيه، ماذا تقول؟ إما أن تقول بالاحتياط على مبنى الاخباريين، أنه من موارد تطبيق قاعدة الاحتياط الشرعية في الشبهات الحكمية التحريمية، أو تقول بالبراءة كما يقول الأصوليون، بالبراءتين الشرعية والعقلية، لكن نحن كلامنا الآن في الشرعية طبعاً، وليس كلامنا في العقلية...

والظاهر أن المباني الثلاثة التي تقدم التعرض لها في الأمر الأول تجري هنا كما يظهر بالنظر في كلمات الأصوليين وكذلك يظهر من أدلة الاستصحاب وبقية الأصول العملية، لأن ذاك ماذا يقول؟ يقول مثلاً في البراءة الشرعية: (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، لما تستصحب الحالة السابقة تعلم أو ما تعلم؟ تعلم بالشيء بوجه ما، هذا يقول إذا ما تعلم أجر البراءة....

والمناسب ههنا النظر في كل دليل من الأدلة الثلاثة على حدة، نشوف فعلاً يتقدم الأصل العملي الذي هو الاستصحاب بالورود أو بالحكومة أو بالتخصيص؟ المبنى الأول: أن أدلة الاستصحاب واردة على أدلة الأصول المذكورة، ويظهر ذلك من كلام للمحقق الخراساني في كفايته وفي حاشيته،  في الكتابين، شوفوا ماذا قال...

ما ذكره (قدس الله نفسه الزكية) في حاشيته على الرسائل، فإنه بعد أن وجه ورود أدلة الأمارات على الاستصحاب بما تقدم من أن نقض اليقين في مورد الأمارة بالأمارة، بالعلم التعبدي، فيرفع موضوع الاستصحاب الذي يقول: (لا تنقض اليقين بالشك)، الآن ما صار عندي شك، حتى ما أنقضه، إنما نقضته بيقين مثله، ذاك غاية الأمر أن ذاك كان يقيناً وجدانياً مثلاً أو يقيناً تعبدياً ارتفع بيقين تعبدي، خصوصاً على مبناه جعل الحكم المماثل أو المؤدى...
لا بالشك، وأنه يرجع إلى نقض اليقين باليقين بوجه، لأنه ليس من كل الوجوه، كما علمنا، قال، يعني أتى بعبارته، ثم إن وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول، يعني على البراءة والاحتياط والتخيير، هو بعينه الوجه لتقديم الأمارات على الاستصحاب، عليه يعني على الاستصحاب، فإن المشكوك مع الاستصحاب يكون من وجه، وبعنوان مما علم حكمه، كنت أنا صح أشك فيه، لكن حالته السابقة الحرمة، فأعلم بالحرمة من الوجه، وهي حالته السابقة، الحلية، فاعلم به، الوجوب، فأعلم به، وهلم جرا...

وإن شككنا فيه بعنوان آخر، طيب وموضوع الأصول العملية الثلاثة، التي هي البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي والتخيير الشرعي، يقول لا، موضوع تلكم الأصول الشك من جميع الوجوه، يعني يقصد حدوثاً وبقاءً، لا أعلم بحالته السابقة، ولا أعلم بحالته اللاحقة، ولكن بما أنه في مورد الاستصحاب، الحالة السابقة عندي معلومة، فراح يرتفع موضوع جريان الأصل العملي اللفظي لكوني أعلم به من وجه، هذا كلام الآخوند....

 المناقشات الآن، مناقشات الماتن...

خلنا نقرأ العبارة للماتن حتى أيضاً تتأملون فيها، تأملوا في كلام الماتن وشوفوا أنه يرد عليه بعض الخدشات في نظرنا...

وفيه أولاً: أن ما ذكره (يرحمه الله) من أن موضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات، هذا الأصل العملي اللفظي، براءة شرعية، احتياط شرعي، مجهول من جميع الجهات، يعني حدوثاً وبقاءً، إن أراد به الشك في الحكم الواقعي مطلقاً، يعني حدوثاً وبقاءً، وإن كان ثانوياً، كحرمة الغصب، شيء أنا أشك أنه مغصوب، طبعاً في الأصل أن الشيء غير مغصوب، دخلت السوق أردت أن أشتري ثوباً، وأنا أعلم بأن هذا الثوب لزيد، أريد أشتريه من زيد، لكن واحد قال لي: ترا هذا زيد عنده نزاع مع عمرو، وأخذ بعض الأشياء من عمرو، انتقاماً من عمرو للخصومة البينية، بين زيد وعمرو، فإذاً مشكوك الآن في غصبيته، فالمفروض أن نجري أي أصل عملي؟ بالخصوص أنا سآخذه أيام حج لأحج به هذا الثوب، أشتريه كي أحج به، واضح بما أني أعلم بملكية زيد السابقة له، فأستصحب الملكية وبالتالي يسوغ لي أن أشتري الثوب من عنده، لكن أصالة الاحتياط ماذا تقول لي؟ تقول لي: دع الثوب عند صاحبه، واشتر ثوباً لا تشك في غصبيته، فإذن أنت الآن عندك مشكلة عندما تريد تجري الاستصحاب، تجد أن هذا الاستصحاب تعارضه أصالة الاحتياط اللفظية التي تقول لي: احتط في هذا المورد، لأن هناك خصومة بين الطرفين ويقال إن الطرف الأول البائع للثياب أخذ بعض الأشياء من الطرف الثاني انتقاماً منه، ولعل هذا الثوب منها، وبما أنني حاج ولله الحمد، ماذا يقول لي الأصل اللفظي؟ احتط لدينك، بعد عبادة وما أدراك ما الحج، لكن بما أني أستصحب ملكية زيد للثوب، لأني أنا أعلم أنه له، لكن يقول جرى نزاع وكذا وانقل الثوب بملكيته وتالي هو أخذ، يعني يوجد كلام طويل، أنا أستصحب الملكية، وخلاص هذا ما يجري، أصالة الاحتياط ما تجري، بياض...

خلنا نشوف الآن...

وفيه: أن ما ذكره من أن موضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات، إن أراد به الشك في الحكم الواقعي مطلقاً وإن كان ثانوياً كحرمة الغصب فهو مسلم، إلا أن إجراء الاستصحاب لا يوجب العلم بالحكم بالمعنى المذكور، ما يوجب الحكم، كيف ما يوجب العلم بالحكم بالمعنى المذكور؟ يعني يقول أنت لو أجريت الاستصحاب في هذا المورد تبقى تشك أو ما تبقى تشك؟ يقول الصحيح أن الشك باقي، كما قلنا، مثل ذيك الحالة، مر علينا، يرتفع الموضوع أو ما يرتفع بالورود؟ الشك كحكم ظاهري؟ المفروض ما يرتفع بالورود، فكيف رفعته به، والآخوند أجاب عن هذا إذا تتذكرون، يعني لما يقول لك الشارع خذ بالأمارة والأمارة علم، يعني ما يقول لك طبعاً أنه مثلاً، تقول في مورد الاستصحاب؟ خلنا نرجع إلى الاستصحاب، خذ بالعلم، الشك صح ما ارتفع، حقيقة باقي، الشك ما ارتفع، ولكنه عملياً ارتفع، يعني علماً تعبدياً، هنا أيضاً لما يقول الآخوند وارد، يعني الشك كصفة وجدانية باقية، ما يناقش فيه أنه باقي أو زائل، باقي، كما يقول الماتن، لكن هذا البقاء هل له أثر عملي؟ نحن كلامنا في التطبيق العملي، يعني ما له أي أهمية هذا الشك، الشك لم يؤخذ بما هو صفة نفسانية حتى نقول هو باقي، وبالتالي الاستصحاب غير وارد، بل ارتفع موضوعه، لأن هذا الشك كلا شك، معي أنتم، كلام الآخوند بين أو غير بين؟ واضح وبين بعد، أنا ما أدري، كلما تأملت في كلام الماتن، يعني واضح كلام الآخوند مثل الرياضيات، واحد لما تحطه مع واحد ماذا يصير؟ اثنين، الصحيح وارد، يعني رافع حكم الشك، ما له موضوع هذا الشك حتى نأخذ به حكم ظاهري، يقول لك مثلاً: طبق أصالة الاحتياط في المقام لأنك شاك، لا، ما أطبق أصالة الاحتياط، لأني أستصحب....
إلا أن الاستصحاب لا يوجب العلم بالحكم بالمعنى المذكور ليصلح لرفع موضوع الأصول، بل يوجب العلم بالوظيفة العملية الظاهرية غير المنافية للشك في الحكم الواقعي، صح غير منافية، والشك باقي كصفة نفسانية، ويمكن في عالم الواقع أنه فعلاً هذه الخصومة التي قلنا بين زيد وعمرو، هذا الثوب الذي جاء يبيعه، وأنا أشك فيه، يمكن أصلاً هو ليس ثوباً لزيد، إنما اختلسه اختلاساً من عمرو، وأنا فعلاً اشتريت ثوب عمرو، وحججت في ثوب عمرو، لكن بما أنه الأصل العملي، ذاك المعصوم ماذا يقول؟ يعني من باب تقريب الفكرة، قال له أنا في السوق سمعت بأن هذا واحد من القصابين، يعني مثلاً يذبح لغير القبلة أو يفعل كذلك، قال له: أمن أجل واحد يعني حرم جميع ما فيه السوق؟ الأحكام كلها على هذا، تقول الشك باقي، لكن هذا كلا شك، شكٌ كلا شكٍ...

...

بعد إذا لبس هذا الثوب وحج به، أصلاً حجته عن سبعين حجة...

...

مع أنها في ثوب مغصوب، ولكن عن سبعين حجة، لماذا؟ لأنها امتثال لأمر المولى، الله يقول لك أنت سر في هذا الطريق، وإلا تالي ستشكك دائماً، تصير وسواسياً من الدرجة الأولى، وراح تترك الصلاة وتترك الصوم وتترك الحج، وترجع إلى عبادة الشيطان، الله قال لك خلاص خذ بهذا وامش، تقدم إلى الأمام....
وإن أراد به الشك الموجب للتحير الراجع إلى عدم العلم حتى بالوظيفة العملية المرتفع بالاستصحاب فهو غير مسلم في الأصول الشرعية، بل الظاهر اختصاص موضوعها بالشك في الحكم الواقعي...

خلنا نجيء بمثال...

الآن أنا في يوم ماذا؟ في آخر يوم من شهر شعبان، ما أدري بدأ رمضان، يوم الشك الذي نسميه، يوم الشك، هل هذا اليوم من شعبان أم من رمضان، فهنا أنا عندي حيرة، يجب عليّ من ناحية (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ومن ناحية (صم للرؤية وافطر للرؤية)، ما أدري، لا بعد وازدادت الحيرة أن ناس يقولون شعبان، وناس يقولون رمضان، انقسم الفريق إلى قسمين، ألف وباء، واضح الأصل العملي ماذا يقول لي؟ يقول لي استصحب الشعبانية، أنت كنت في شعبان على يقين، والآن تشك، فاستصحب الشعبانية، طيب استصحبت الشعبانية، يعني طبعاً ما يجب عليّ أن أصوم، آكل حلالا هنيئاً، أو هنيئاً مريئاً، طيب، الآن عرفنا أن الأصل العملي يرفع التحير أو ما يرفع التحير؟ شفناه يرفع التحير، يقول الماتن: في الحقيقة ما رفع التحير الشرعي، في الحقيقة عندما نشك ههنا، عندنا أصل عملي لفظي شرعي، وعندنا أصل عملي عقلي، الحقيقة الذي يرتفع ههنا ليس (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، يعني هنا (قبح العقاب بلا بيان)، ما فيه بيان، فأنت أجريت الاستصحاب، والذي ارتفع ماذا؟ الأصل العملي العقلي، ونحن كلامنا أين؟ أن الاستصحاب وارد على الأصل العملي الشرعي...

ولذلك اقرأوا معي العبارة..

وإن أراد به الشك الموجب للتحير الراجع إلى عدم....

حتى بالوظيفة العملية المرتفع بالاستصحاب، فهو غير مسلم بالأصل العملي الشرعي، بل الظاهر اختصاص الموضوع حينئذٍ بالشك في الحكم الواقعي، لأني أنا ما أعرف يوم الشك ما هو حكمة، فما الذي ارتفع؟ (قبح العقاب بلا بيان) يعني معناتها، أنا ما صمت، لكن جئت يوم القيامة، قال لي مالك: لماذا لم تصم؟ قلت له: والله استصحبت الشعبانية، قال يالله، خل هالملائكة تعذبك، رمضان وتركته، جبت له، قلت له: أنا كنت على يقين سابق وشك لاحق، ولا تنقض اليقين بالشك، وأدليت بدلوي، يقول: أنت في الحقيقة كان المفروض تطبق الأصل العملي الشرعي في المقام حتى ترتفع، هذه الأصول العقلية يعني محل إشكال في هذه الموارد، هنا المفروض تجري الاحتياط، يعني لو ثبت عندك الأصل العملي الشرعي وكان هذا الاستصحاب وارداً عليه رافعاً لموضوعه لأدخلناك الجنة بلا حساب، لكن بما أن الذي ارتفع ماذا؟ (قبح العقاب بلا بيان)، فكان المفروض أنك تتأمل، تفكر، هذا كلام من؟ كلام الماتن...
يقول وبعد أنا عندي كلام تتمة، لكن أكتفي بهذا المقدار، هو الماتن يقول، وإلا الكلام له تتمة، يعني يدعي جازماً أو يجزم مدعياً بأن الذي يرتفع هو الأصل العقلي، أما الأصل الشرعي ما يرتفع...

باكر نجيء بكلام تتمة، هل كلامه سديد أم يرد عليه إشكال؟

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
